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راض   ى أ مراجع   ة م  شروع عق  د اتف  اق تنمی  ة وش  راء      –رئ  یس اللجن  ھ الثالث  ة لق  سم الفت  وى      

ق  صى لتمل  ك  الح  د الأ–حك  ام ق  انون المناق  صات والمزای  دات  أ –منطق  ة توش  كى ص  حراویة ف  ى 

 ع دم ج واز التعاق د ف ى الحال ة           –قصى للتعاق د بالاتف اق المباش ر         الحد الأ  –راضى الصحراویة   الأ

  .المعروضة 

  

  

  

 أن الم شرع أح اط الت صرف    ٥/١/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى           

راض  ى ال  صحراویة ب  سیاج م  ن   لمملوك  ة للدول  ة ملكی  ة خاص  ة بم  ا ف  ى ذل  ك الأ     راض  ى اف  ى الأ

 ٧و تعد غیر مشروع علیھا ، واذا كان القانون رقم أى تصرف أالضمانات التى تكفل حمایتھا من 

وك  ل ال  ى الھیئ  ة العام  ة لم  شروعات التعمی  ر والتنمی  ة الزراعی  ة الت  صرف ف  ى    أ ق  د ١٩٩١ل  سنة 

غ   راض الاست   صلاح والاس   تزراع وذل   ك وفق   ا للقواع   د    لأراض   ى ال   صحراویة المخص   صة الأ

نھ وعلى ماجرى أوالشروط التى تصدر عن مجلس ادارة الھیئة ویوافق علیھا مجلس الوزراء الا           

 ١٩٩٨ ل سنة    ٨٩علیھ افتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فانھ ب صدور الق انون رق م               

حكام ھ عل ى   أما تضمنھ من افصاح جھیر ع ن س ریان   بتنظیم المناقصات والمزایدات والعمل بھ و 

وح   دات الجھ   از الادارى للدول   ة والادارة المحلی   ة والھیئ   ات العام   ة الخدمی   ة والاقت   صایة ، فق   د 

 دون تفرق ة ب ین كونھ ا تنتم ى ال ى وح دات الجھ از           ھحكام  صبحت جمیع ھذه الجھ ات خاض عة لأ       أ

و تندرج فى عداد الھیئات أنظمة الحكومیة ، الأالادارى للدولة والادارة المحلیة التى تسرى علیھا      

 الم شرع ، یغ ایر نھ ج ق انون     ھالعام ة الت ى تنظمھ ا ق وانین ل وائح خاص ة ، وھ ذا ال نھج ال ذى س لك          

  حكامھ على بعض أ الذى كان یقضى بسریان ١٩٨٣ لسنة ٩المناقصات والمزایدات السابق رقم 

  

  

  

  

  

  

  



و الق رارات المتعلق ة بان شائھا وتنظیمھ ا ، واذ     أانین الجھات فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فى الق و      

خ ضع  أ الم شار الی ھ و  ١٩٩٨ ل سنة  ٨٩عمد المشرع الى الغاء ذل ك الق انون بموج ب الق انون رق م       

  ن أحكامھ بصفة مطلقة دون ولى من مواد اصداره لأجمیع الجھات المنصوص علیھا فى المادة الأ

و المنظم ة لھ ا ، فان ھ لا من اص       أ والقرارات المنشئة    یقید ذلك بما قد یرد من نصوص فى القوانین        

ی ا كان ت طبیعتھ ا      أحكامھ فیم ا نظم ھ م ن وس ائل لاب رام العق ود              من القول بخضوع ھذه الجھات لأ     

ف رد باب ا   أ ق د  ١٩٩٨ ل سنة  ٨٩نھ لما كان ق انون تنظ یم المناق صات والمزای دات رق م            أالقانونیة ، و  

 والم   شروعات لبی   ع وت   أجیر العق   ارات والمنق   ولاتم   ستقلا نظ   م فی   ھ ال   سبل الواج   ب ولوجھ   ا  

و ل وائح كان ت   أو باستغلال العقارات فانھ یكون قد نسخ ما قبل ھ م ن ق وانین         والترخیص بالانتفاع أ  

حكامھ فى تصرفاتھا ساریة فى شان ما تناولھ بالتنظیم ، بما مؤداه تقید جمیع الجھات الخاضعة  لأ

 فاذا ولت وجھھا عن ھذه الاجراءات كان تصرفھا مخالفا بتلك الاجراءات المنصوص علیھا فیھ ،

 مل ف  – ٥/١/٢٠٠٥واستنادا الى ذلك انتھت الجمعیة العمومیة بفتواھا ال صادرة بجل سة      . للقانون  

 ٨٩ن ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات ال  صادر بالق  انون رق  م  أال  ى  ) ٤٠٢ / ١ / ٥٤(رق  م 

راض ى ال صحراویة ال صادر بالق انون     دة ف ى ق انون الأ     قد نسخ قواعد التصرف الوار     ١٩٩٨لسنة  

حك ام المتعلق ة ب أملاك     ف ى ش أن بع ض الأ    ١٩٩١ ل سنة    ٧ ، والق انون رق م       ١٩٨١ لسنة   ١٤٣رقم  

 وھ و   ١٩٩٧ ل سنة    ٨الدولة الخاصة وق انون ض مانات وح وافز الاس تثمار ال صادر بالق انون رق م                 

 ، ٣٠٩٥٢ا ال  صادر ف  ى الطعن  ین رقم  ى  ذات م  ا انتھ  ت الی  ھ المحكم  ة الاداری  ة العلی  ا ف  ى حكمھ    

 وھو مایتعین معھ القول بخضوع الھیئ ة العام ة         ١٤/٩/٢٠١٠علیا بجلسة   .  ق   ٥٦ لسنة   ٣١٣١٤

راض  ى ال  صحراویة  لم  شروعات التعمی  ر والتنمی  ة الزراعی  ة ف  ى جمی  ع ت  صرفاتھا المتعلق  ة بالأ     

حك  ام ق  انون تنظ  یم  رض مح  ل العق  د المع  روض لأ الداخل  ة ف  ى ولایتھ  ا ، ومنھ  ا ت  صرفھا ف  ى الأ  

  .خر فى ھذا الشأن آى قانون المناقصات والمزایدات المشار الیھ ، وعدم جواز لجوءھا لأ

  

ن الم شرع ف ى ق انون تنظ یم المناق صات والمزای دات             أكما اس تظھرت الجمعی ة العمومی ة          

من  ھ  ) ٣١ ، ٣٠( ح  دد عل  ى س  بیل الح  صر ف  ى الم  ادتین ١٩٩٨ ل  سنة ٨٩ال  صادر بالق  انون رق  م 

  لسبل التى یتعین على الجھات الاداریة والھیئات العامة ووحدات الادارة المحلیة ولوجھا فى حالة ا

  ن یجرى أو باستغلالھا ، واســـتلزم أو تأجیر العقارات والترخیص بالانتفاع بھا أرغبتھا فى بیع 

المغلقة لما فیھا  و بالمظاریف   أ عن طریق المزایدة العلنیة العامة       – كأصل عام    –التعاقد على ذلك    

ف ضل الع روض   أمن علانیة تتیح حریة المناف سة وتك افؤ الف رص عل ى نح و یحق ق الوص ول ال ى                   

جاز المشرع التعاق د بطری ق الممارس ة المح دودة ف ى ح الات           أسعرا وشروطا ، واستثناء من ذلك       

رات الت ى ل م   محددة منھا حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزایدة والعق ا        



ج از أخی را   أو. ساس ى  و الت ى ل م ی صل ثمنھ ا ال ى ال ثمن الأ          أیة عروض فى المزایدات     أ اتقدم عنھ 

سلوب التعاق د بالاتف اق المباش ر ف ى الح الات العاجل ة الت ى لا تحتم ل اتب اع اج راءات                    أاللجوء الى   

خی ر حی ث   س لوب الأ و الممارسة المحدودة ووضع المشرع نصابا ضئیلا للتعاقد بھ ذا الأ         أالمزایدة  

لف أو لرئیس المصلحة ، وخمسین    ألف جنیھ لرئیس الھیئة     أجعل الترخیص بھ فى حدود عشرین       

أما ما یجاوز حدود ھذا النصاب فلم یج ز  . و المحافظ  أجنیھ للوزیر المختص ، ومن لھ سلطاتھ ،    

 والت  رخیص و ت  أجیر العق  اراتأى ش  خص التعاق  د بطری  ق الاتف  اق المباش  ر عل  ى بی  ع   الق  انون لأ

و باستغلالھا ، وظل الوضع ساریا على ھذا النحو منذ ت اریخ العم ل بأحك ام الق انون       أبالانتفاع بھا   

مكررا الیھ ) ٣١( باضافة نص المادة ٢٠٠٦ لسنة  ١٤٨سالف الذكر ، وحتى صدور القانون رقم        

و أ العق ارات  الم شار الیھم ا الت صرف ف ى     ) ٣١ ،  ٣٠( جاز استثناء م ن احك ام الم ادتین       أ، والذى   

رب  ع ح  الات ، اثن  ان منھم  ا  أو باس  تغلالھا بطری  ق الاتف  اق المباش  ر ف  ى  أالت  رخیص بالانتف  اع بھ  ا 

و است صلاحھا  أراضى الدولة الذین ق اموا بالبن اء علیھ ا         أوضاع واضعى الید على     أتتعلقان بتقنین   

 بزوائ  د التنظ  یم  و اس  تزراعھا قب  ل ت  اریخ العم  ل بأحك  ام الق  انون الم  شار الی  ھ ، وحال  ة تتعل  ق         أ

خیرا ح الات ال ضرورة لتحقی ق اعتب ارات         أالملاصقة للعقارات المملوكة لطالب التعامل علیھا ، و       

ى حالة ترى فیھا جھة من الجھ ات       أو اقتصادیة تقضیھا المصلحة العامة ، وھى تشمل         أاجتماعیة  

و أو ت أجیره    ألوك لھ ا    ن فى بیعھا لعقار مم    أالمخاطبة بأحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات       

 لشخص معین بذاتھ تحقیقا لاعتبارات    رو باستغلالھ بطریق الاتفاق المباش    أالترخیص بالانتفاع بھ    

اقتصادیة واجتماعیة تقتضیھا المصلحة العامة ، وتخشى من ف وات ھ ذه الم صلحة فیم ا ل و لج أت                     

ھما ، وانتھج المشرع فى تحدیده المشار الی) ٣١(، ) ٣٠(للتعاقد طبقا للقواعد الواردة فى المادتین  

مكررا المشار الیھا نھجا مغ ایرا لم ا ھ و    ) ٣١(لنصاب التعاقد بطریق الاتفاق المباشر طبقا للمادة  

م ن ذات الق انون فبینم ا جع ل ھ ذا الن صاب مالی ا ف ى الم ادة            ) ٣١(مقرر فى ھذا ال شأن ف ى الم ادة          

  لف جنیھ لرئیس أشر الا فى حدود عشرین بحیث لا یجوز الترخیص بالتعاقد بالاتفاق المبا) ٣١(

  و المحافــظ ، فقـــد جعل ھذا ألف جنیھ للــوزیر المختص أو رئیس المصلحة وخمسین أالھیئة 

) ٣١(ربع المنصوص علیھا فى المادة النصاب متعلقا بمساحة العقار محل التعامل فى الحالات الأ

و أو الت رخیص بالانتف اع   أجیر أو الت  أ ب البیع  قصى للتعام ل  مكررا المشار الیھا حیث جعل الحد الأ      

راضى ال صحراویة  راضى الزراعیة ، ومائة فدان فى الأ      فدنة فى الأ  أبالاستغلال فى حدود عشرة     

 والمخص صة للھیئ ات الم شار    ١٩٩١ ل سنة  ٧بمفھومھا الوارد فى الم ادة الثانی ة م ن الق انون رق م           

می  ر والتنمی  ة الزراعی  ة ، وھیئ  ة المجتمع  ات     الیھ  ا فیھ  ا ، وھ  ى الھیئ  ة العام  ة لم  شروعات التع     

و جھة تجاوز ھذا الح د  أى شخص العمرانیة الجدیدة ، والھیئة العامة للتنمیة السیاحة ، ولم یجز لأ        

راض  ى الزراعی  ة وال  صحراویة ال  واردة ف  ى     ، وذل  ك بم  ا لا یخ  ل بالح  دود الق  صوى لملكی  ة الأ     



 ب   شأن ١٩٨١ ل   سنة ١٤٣نون رق   م خ   رى مث   ل ق   انون الاص   لاح الزراع   ى ، والق   ا  أت   شریعات 

مك  ررا ال  ى تج  اوز الح  دود    ) ٣١(راض  ى ال  صحراویة ، بحی  ث لا ی  ؤدى البی  ع طبق  ا للم  ادة       الأ

  .القصوى للملكیة المقررة فى ھذه القوانین 

  

مك ررا الم شار الیھ ا ، وق رار رئ یس مجل س             ) ٣١(ولاحظت الجمعیة العمومیة ان المادة        

 ف  ى ح  الات ال  ضرورة ھحكام  ل ت  صرف الجھ  ات الخاض  عة لأال  وزراء ال  صادر تنفی  ذا ل  ھ ل  م تجع  

المشار الیھا فیھ ا طلیق ا م ن ك ل القی د ، وانم ا اخ ضعتھ لاج راءات وض مانات تكف ل ع دم اس اءتھا               

ن تط  رح أوج  ب عل  ى ال  سلطة المخت  صة ف  ى الجھ  ة   ألاس  تعمال س  لطتھا ف  ى ھ  ذا ال  شأن ، حی  ث   

س لوب س داده   أ مقاب ل للتعام ل عل ى العق ار و    مر المباش ر وم ا تقترح ھ م ن      مبرراتھا فى التعاقد ب الأ    

م ر   بع رض الأ – ف ى حال ة الاتف اق م ع ال سلطة المخت صة         –على وزیر المالیة ، ثم یق وم  ال وزیر           

على اللجنة العلیا للتقییم بالھیئة العامة للخدمات الحكومیة للتحقق من مناسبة ھذا المقابل ، ثم یق وم     

ن ت صرف  أمجلس الوزراء للاعتماد ، وھو مایستفاد منھ الوزیر بعرض ماتنتھى الیھ اللجنة على       

 –مر المباش ر   حتى مع توافر مب ررات التعاق د ب الأ     –السلطة المختصة دون اتباع ھذه الاجراءات       

وھ  ذه المب  ررات والاج  راءات ف  ى مجموعھ  ا لی  ست  . ی  ؤدى حتم  ا ال  ى ع  دم م  شروعیة ت  صرفھا  

ب دتھا الجھ ة المتعاق دة    أ كان ت المب ررات الت ى      ن یراق ب م ا اذا     أحصینة من رقابة القضاء الذى ل ھ        

وھ و م ا یخ ضع ای ضا     . كافیة لقیام حالة الضرورة ، ومدى استیفاء العقد للاجراءات سالفة البی ان       

  رورة ــــــلرقابة جھة الفتوى المنوط بھا ولایة مراجعة مشروع العقد باعتبار ان توافر حالة الض

س لوب الاتف اق    أح د ش روط التعاق د ب      أا الق انون لاعمالھ ا ھ ى        المشار الیھا والاجراءات التى تطلبھ      

ولم ا ك ان الثاب ت مم ا     . من قانون تنظیم المناقصات والمذای دات      مكررا  ) ٣١(المباشر طبقا للمادة    

ف ف دان م ن   ألتقدم أن الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة قد شرعت فى بیع مائة      

 م صر   –ل شركة الظ اھرة الزراعی ة       اھ فى ولایتھا فى منطقة توشكى       لصحراویة الداخل اراضى  الأ

ى من وسائل التعاق د المق ررة ف ى ق انون تنظ یم      أ فى ذلك بعتن ت أدون  ) شركة مساھمة مصر     ( –

) ٣٠(د ف ى الم ادة       سواء منھا م اور    ١٩٩٨ لسنة   ٨٩ رقم   المناقصات والمزیدات الصادر بالقانون   

و بطری  ق الممارس  ة  أو بالمظ  اریف المغلق  ة  أدة العلنی  ة العام  ة  المتعلق  ھ بالتعاق  د بطری  ق المزای     

و أصاب الم الى ال وارد فیھ ا ،      ن  المتعلقة بالاتفاق المباشر فى حدود ال     ) ٣١(و فى المادة    أالمحدودة  

مكررا المتعلقة بالتعاقد بالاتفاق المباشر فى العقارات فى حدود المساحات الوارد           ) ٣١(فى المادة   

فمن ثم یكون ما اتخدتھ من اج راءات ف ى ھ ذا ال شأن     . ھان على النحو السالف بیان  بھا وھى مائة فد   

  . القانونى الصحیح ساسھفاقدا لأ

  



   :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

حك ام ق انون تنظ یم المناق صات      عدم جواز التعاقد فى الحال ة المعروض ة بالمخالف ة لأ           ) ١(

   .١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزایدات الصادر بالقانون رقم 

راض ى ال صحراویة ال وارد ف ى الق انون رق م       ق صى لتمل ك الأ  التقید بالحد الأ ضرورة   ) ٢(

م  ن ق  انون تنظ  یم   ) ٣٠( ، ف  ى حال  ة التعاق  د طبق  ا لحك  م الم  ادة      ١٩٨١ ل  سنة ١٤٣

 .المناقصات والمزایدات المشار الیھ 

مكررا ) ٣١(قصى للتعاقد بالاتفاق المباشر المقرر فى المادة  ضرورة التقید بالحد الأ    ) ٣(

ن تنظ یم المناق صات والمزای دات ، وھ و مائ ة ف دان ، ف ى حال ة التعاق د طبق ا                  من قانو 

 .لھذه المادة وبالضوابط الواردة بھا 

  

   )٥٤/١/٤٧٧:  ملف رقم – ٩/٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٩فتوى رقم ( 

  




